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الحمد لله الذي وفّقنا لدين الإسلام» وأسبغ علينا نِعَمَهُ نِعَمّهُ التي 
لا جدضين :ولا ترامء وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له المَلِكْ 
القدّوس السلام» وأشهد أنَّ محمرًا عبدّه ورسوله فصّل لنا الطهارة 
والصلاة وغيرّهما مِن الشرائع والأحكام» فصلوات الله تعالى وسلامه 
عليه بتعاقب الليالي والأيام. 

أُمّا بعد 

در لتقي لال وجل الاوك بطر بسو اين لح 
العلماء الأعلام» مِن السادة الشافعيّة الكرام» ومّن وُصف بأنه شيخ 
الإسلام» وهو ابو الغياتن كنات الدّين أحعمد بن أحيد الزملق 
الانضاري تيد القاضن زكريًا شيخ الإسلام: 

الأولى: في شروط الوضوء. 

والثانية : في شروط الإمامة. 

وهاتان الرسالتان تختصّان بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهو الصلاة؛ ثم الؤْضْوءٌ مِن أهمٌ شروطها وهما مما يحتاج إليهما 


١ 


المسلم في جميع الأيام, والصلاة عمود الدَّين كما أخبرنا 
سيّد الأنام» و«الظهورٌ شطر الإيمان» كما ثبت بذلك الخبرٌ عن نبيّنا 
عليه الصلاة والسلام» فكان لزامًا على كل مسلم أن يعرف أهمٌ ما يتعلّق 
بهما مِن الأحكام. كالشروط التي توق عليها ضح التقر به بالعنا ذا 
إلى ذي الجلال والإكرام. 

ومن مَيّزات رسالتّئ هذا العام الإمام» أنه أوجز الحديث عن تلك 
الشروط بأحسن كلام. وأتقن وأكثر فيما يتعلق بها من الأحكام. ففي 
وَرَيْقَاتِ معدوداتٍ تخرج منها بفوائدٌ جسامء اوعلم غزيرٍ نسأل الله تعالى 
صاحبٌ الجود والإنعام. أن يَمُنَّ على مؤلّفِهمًا بسحائب المغفرة 
والرضوانء وأن يُكرمنا وإياه بدخول الجنان. والنظر إلى وجِهٍ الملك 


الدذنان» آمين 5 كريم يا رحمن . 
كتبه : 
انض اويا عالمالي 


4 رمضان ”امه 
7 آم 


ترجمة المؤلف 


قال نجم الذَّين الغزّي في «الكواكب السائرة»(2: 

«الشيح شهابٌ الدّين الرّملي : 

أحمدٌ بن أحمد بن حمزة الشيحٌ الإمام العالم العلّامة, 
شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدّين الرّمليء الأنصاري»ء 
الشافعي . 

تلميذ القاضي زكريّاء أخذ الفقه عنه وعن طبقته» وكان من رفقاء 
شيخ الإسلام الوالدا") في الاشتغال. 

قرأتٌ بخطّ ولده: أنَّ من مؤلّفاته: اشرح الرُّبّد» لابن أرسّلان» 
واشرح منظومة البيضاوي في النكاح»» و«رسالة في شروط الإمامة». 
وشَّرْحٌّ في شروط الوضوء»» وأنه توفي في بضع وسبعين وتسعمائة» 
رحمه الله تعالى» اه" . 


.)٠١1١/#( )١( 

)١(‏ أي: والد نجم الدّين: البدر الغزي. 

(0) وذكر_أيضًا ‏ في «الكواكب السائرة» (7/ )1١7 417١‏ ترجمة لأحمد 
الرملي» آخَرَء توفي سنة (/901)» قال رحمه الله : «أحمد الرملي: ‏ آخر ‏ - 


نْ 


قال ابن العماد: «وأخذ عنه النور الزيادي», والنور الحلبى 


وأضرابهما» اه(" . 


- الشيخ العالم العلّامة الناقد الجهبذ الفهامة» شيخ الإسلام والمسلمين» 
شهاب الدّين الرملي؛ المنوفي» المصريء الأنصاريء, الشافعي. . . وهو أحد 
الأجلاء من تلاميذ شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاريء وكان مقدّمًا 
عنده حتى أذن له أن يصلح في مؤلفاته في حياته وتغك فاته ولم يأدَّنْ 
لأحدٍ ل سواه في ذلك. . ٠‏ شَرَحَ «الروض» لشيخ الإسلام» وكتب شرحًا عظيمًا 
على «صفوة الرّبّده في الفقهء وكتبه الناسن في حياتهء وقرؤوه عليه جمع فيه 
غالب ترجيحاته وتحريراته» وله مؤلفاتٌ أخرء وجمع الشيخ شمس الدّين 
الخطيب الشربيني فتاويّه فصارت مجلدًاء وأخذ عنه ولده شيخنا بالمكاتبة 
سيدي محمد؛ والخطيب الشربينيء والشيخ نور الدّين الطنبذائي» 
والشيخ شهاب الغزي أخي ‏ حين قدم القاهرة مع والده في سنة اثنتين 
وخمسين وتسعمائة ‏ وغيرهم». بل انتهت إليه الرئاسة في العلوم الشرعية 
بمصرء حتى صارت علماء ء الشافعية بها كلهم تلامذته إِلّا النادر, إما طَلَبَبّه 
وإما طَلْبَةَ طَلْبَتِه وجاءت إليه الأسئلة من سائر الأقطارء ووقف الناس 
عند قوله» وكان جميعٌ علماء مصر وصالحيهم ‏ حتى المجاذيب ‏ يعظمونه 
ا حتى أقران شيوخه... توفي سنة سبع وخمسين تسعمائة» 
وصلوا عليه في الأزهر. قال الشعراوي: وما رأيت قط في عمري جنازةً 
اجتمع فيها خلائق ق مثل جنازته؛ وضاق الجامع عن صلاة الناس فيه ذلك 
اليوم؛ حتى إن بعضهم خرج وصلى في غيره» ثم رجع للجنازة» ودفن بتربته 
قريبًا من جامع الميدان خارج باب القنطرة» فأظلمت مصر وقراها بعد موته. 
رحمه الله تعالى» اه. 
«شذرات الذهب» (09/8"). ا كاه معجم معجم المؤلفين» 


.)١88 1١550 


وجعل ابن العماد وفاته فى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة على 


ارقي 
وذكر في (معجم المؤلّفينَ»(2 كنيته بأبي العبامنٌّ» وذكر ‏ أيضًا - 
أن له فتاوى. 


لالانا 


للسلل يا يب -يبيباس مه 


.)١58 (ل/لاة كلك‎ )١( 


وصف المخطوط 


اعتمدت في تحقيق هاتين الرسالتين على نسخةٍ واحدةقٍ» ضمن 
مجموع. وهي مصوّرةٌ من مكتبة المسجد الأقصىء بإدارة الأوقاف 
الإسلاميّة بالقدس ‏ قسم إحياء التراث الإسلامي» بتاريخ 407١ه ‏ 
87م تحت رقم (غ6). 

والرسالتان منسوختان تباعًاء وهما بخط نسخيٌ واضحء وعدد 
أسطر الصفحة متفاوت بين 6239 سطدًا الإفرفرة سطرًا . 

وتاريخ نسخها: ليلة الجمعة جمادى الثانية سنة (715260١ه).‏ 

وتقع رسالة «شروط الوضوء» فى ورقتين» تبدأ مِن ورقة و2 
وتنتهي بورقة (918). 

وأما رسالة «شروط الإمامة». فتقع في ثلاث ورقات» تنذأ من 
ورقة (14) وتنتهي في ورقة .)٠١٠١(‏ 

لا لانا 


الال الاك 


00 
رو لو 


ميخ الي إن العيَاسِيَاباليتن 
ركز لطرسل لض ارى) لين 


( المؤفسكة ١0ىم‏ ) تقريًا 
صَجَاعَاك 


وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم 


الحمد لله ان جعل الصّلاً أفضل العبادات بعد الإيمان» وجعل 
لا إله 00 الله وحده لا شريك له المَلِكُ المئّانء وأشهد أن هيدنا سحيدا 


عبدّه ورسولّه أفضلٌ المخلوقين من نس ومَلَكِ وجانًء كَلِةِ وعلى آله 
وأصحابه صلاةً وسلامًا يُكَفْران عنا الإثم والعدوان. 

وبعاه: 

فإنّ معرفةً شروط العبادات واجبةٌ على المكلّف بها ؛ ؛ لتوقّف صحتها 
عليهاء حتى لو أخلٌ بشيء منها جاهلًا أو ناسيًا وجب عليه فعْلّها ثانياء 
ا ا انا 
وقد قيل : إنها للنووي("2», وقيل: للوليٌ العراقي الاوفي 


)١(‏ هذا مستبعدٌ؛ فإنَّ النووي ‏ رحمه الله لم يذكر شيئًا في هذا أبدّاء وكذلك 
تلميذه الخاص ابن العطار الذي استوفى ترجمته لم يذكر هذا من مؤلفاته؛ 
ولا غيره ممن ترجموا للنووي رحمه الله. 

(0) إنما لوالده ‏ زين الدّين - منظومةٌ في ما يُستحب له الوضوء» وقد شرحها ابنه 
وليّ الدّينَء وقد حققها أخونا الفاضل الشيخ راشد ين عامر الغفيلي - 


1١ 


3 ظ 3 2 9 ل 0 ص 
سروق وصوءٌ عسره نم خمسة 


طكارة اهبا وتقاء وعدل ته 
وتَدْلهُ مُنافيِ في الدّوام وصارفي0() 
وتمييزه واستئن فِغْلَوليِّهِ 
ولا حائل كالشّمع والوسّخ الذي 
يكزي على عشير وإيصال مائه 
وتخليل ما بين الأصابع واجبٌ 
ماءةظطهورٌأوترابٌ نيابةً 
كتقطير بولٍ ناقض واستحاضة 
وليس يضر البولٌ من تُفْبَةِ عَلَتْ 


فَحُذّها على الترتيب إِذْ أنت ساوِمٌ 
قل عدها وَالعْسلَ للظهر "2 جاممٌ 
يكيفيَّةٍ المشروع والعلم نافع 
عن الرّفع والإسلامٌ قد تم سابعٌ 
إذا طاف عنه وهو في المهد راضم 
حوّى ظفْرُه وال مْصٌ'" في العين مانِعٌ 
وويل لأعقاب مِنّ النار واقِمٌ 


إذالم يص إلا بماهُوَقَالِمُ 


وبعد دخول الوقت إن فات رافِمٌ 
مه 0 و 2 
د 0 


- حفظه الله رفوت ضيه ترات العشرء الرسالة ,)١٠١٠١(‏ في المجلد 
التاسع ولم أقف على ذكر منظومةٍ في شروط الوضوء لوليٌ الدين ولا لوالده. 


والله تعالى أعلم . 


)200 في الأصل : «للغسل والطهر جامِع». والمثبّت من مخطوطة منظومة الوضوءء 


ولعله أصح . 
هم أي : وك صارفي. 


إفرة في الاضل: اوالزمقن4 بالضاة المعكية: والصواب ما أتبنّه: «والرَّمُص» 
بالصاد المهملة. ٠‏ وهو كذلك في مخطوطة منظومة الوضوء. احا ارين 


المحيط؛ (ص١١ )8‏ ط ا 


-: «والرمص ا وسح أبيض 


يجتمع في الموق» رمصت عيئه» فرج : والنّعت : : أرمص ورمصاء) . 
)2 في مخطوطة منظومة الوضوء: «ومَذي ووذي». بتقديم المذي على الوذ 


355 يوفكران سسمليا ٠‏ :ل كت الأرتى ينه النؤتجة نابم 
نيّةُ عَسْلٍ بعدّها فانو وَاغترف ولا فالافستععي اللا تنك وافع 
وقد صكحُوا عُسلًا مع البول|نْجَرَى غلق وضوة ذه والغلم وَاسَّع 
ووَشْمٌ بلا كُرْوَظَمَةٌ جابرٍ كفن بللا خورف ويكخشط مائع 

* الشروط: جمع شرطء بسكون الراء. 

وهو في اللغة: العلّامة 

وفي الاصطلاح: ما يَّلِرْم من عدمه العدمء ولا يَلرْمِ مِن وجوده 
وجودٌ ولا عدم. 

والفرق بينه وبين الركن: أنَّ الشرط ما يجب تقدّمُه على الصلاة 
واستمراره فيها ؛ فتُعتبر مقارنتّه لكل معتبّرٍ سواه. 

* والرّكن: ما تشتمل عليه الصلاةٌ؛ لكونه جَزّْءَها. 

ولهذاء قال بعضهم: ما شرع للصلاة: إن وجب لكلّها فشرط؛ 
أو فيها فركن» أو سّنَّ وير بالسجود فبَغعضء» و| وإِلّا فهيئة . 

وقد شُبّهت الصلاةٌ بالإنسان: فالركن كرأسه. والشرط كحياته 
والبعض كأعضائه» وبقية السنن كشعره. 


وما ذكَرتُه في الفرق بين ركن الصلاة وشرّطهاء يجري في غيرها 
من العبادات. 


)١(‏ في مخطوطة منظومة الوضوء: «ونيّتّها». 


١6 


فأوّلٌ شروط الوضوء التي( ذّكرها الناظم : 
طهارةٌ أعضائه عن نجاسة 
تحول بين الماء وبشرته أو بغيره 
فيجب إزالتُها أوَّلَا؛ ليصمّ تطهيرُ المحل. 
فإن كانت لا تحول بين الماء والبشرة وكان الماء كثيرًا أو قلي 
بحيث يزيلها بملاقاته وإن لم تكن حُكميّةَ كمّت لهما عَسلةٌ واحدة. 
خلاقًا للرافعي؛ لأنَّ واجبهما عد الوسودوقن د عاد كت لوا يات 
عن جناب وحيض ونفاس . 


إفة 


وجزم في «الْتَئَمّة0200 : بأنه لوعوققت نجاسة الكلب على عضو 
المخوت» لا بذ من عسل مني وتعفيرو» ثم يغسل عن الحدث؛ 
لاختلاف الطهارتين فلم يتداخلا . 

وبهذا يُلعَرُ فيقال: رجل انغمس في ماءٍ قليل ألف عَمسةٍ بنية رفع 
الجنابة ولم ترتفع جنابئّه؟ أي : لعدم التعفير . 

وسكت النووي فى كتاب الجنائز عن الاستدراك على كلام 
الرافعي؛ للعلم به مما قدّمه في باب العّسل. 


09 في الا : «الذي»» والصواب: «التى»). كما أَثينّه. 

() هكذا العبارة في الأصل : (أو بغيره)» ل صوابه: «أو 0 والله أعلم . 

(©) «التتمة»: لأبي سعدٍ المتولي النيسابوري» المتوفى سنة (478ه)» وهو «تتمة 
الإبانة»ء أتم به «الإبانة» لشيخة القُوراني. انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
(6/ 133). 


مل 


الثاني : الئّقاء من الحيض والتفاس 
فلا يصح وضوءٌ حائض ولا سه وصَحٌّ وضوع المستحاضة 


ولو متحيرة؛ لعدم تيقّن الحيض أو التّفاس . 


ماع 1 


الثالث : عِلْمُهُ بكيفيّة المشروع 

أ فيه وهو الوضوءء وتمييز فرائضه من سئنه » كما في الصلاة. 

فلن جهل فرضية أصل الصلاة أو الوضوء لقرب عهده بالإسلام» 
أوعَلِم فرضية البعض وجهل فرضّيِّةٌ ما شرع فيهء أو مَلِم 
فرضيّته ولم يَعلم فرضيّة أركانه وشروطه»؛ أو اعتقد سُنْيِّةَ بعضهاء 
لم يصح: 

وإن اعتقد أنَّ جميع أعماله فرض» صح . 

: ع 0 قد - 2 0 

وإن اعتقد أنَّ بعض أعماله فرضٌ وبعضّها سنة ولم يمير بينهماء 

فالذي قطع به القاضي ورين 10 ونا حي 00 و«التَّيمّة)2 : 


)١(‏ هو صاحب «التعليقة» في الفقهء أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد 
المرو دوذ المعروف بالعافى حرق بن (455ه قال اين خلكاه* 
«كان إمامًا كبيرًا صاحبٌ ل فى المذهب» اه. «وفيات الأعيان» 
(5/ 20184 ْ 

(؟) صاحب «التهذيب» هو الإمام البغوي صاحب «شرح السنة»» أبو محمد» 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» توفي سنة (١١0ه)ء‏ وكتابه «التهذيب» 

06 لبي سعدٍ المتولي» كما تقدم قريبًا . 


7و1 


أنه لا يضم والذي قطع به القَّفّال7© والإمام الغزالى فى «فتاويه»: 


ذا 


03 


أنه 


يصحٌ من العامّي بشرط أن لا يَقصدّ النَفْل9©. 


ورجّح النووي فى ((مجموعه) وفى زوائد «الروضة»: أنه الظاهر 


| لميفنا 90 


00 


إفه 


إفرة 


هناك إمامان كبيران عند الشافعية يعرفان بالقفال» أحدهما: يقال له: القفال 
الصغير؛ أبو بكرء عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» المتوفى 
سنة (111ه). شيخ الشافعية بخراسان». وهو المراد عند الإطلاق؛ لأنه أكثر 
ذِكْرًا في كتب الفقهء وعُرف بالقفال؛ لأنه أفنى شبيبته في عمل الأقفال» 
واشتغل بالعلم لما أتى عليه ثلاثون سنةء والآخر: القفال الكبير» وهو: 
أبؤ بكر ايفاك محمد بن علي الشاشي» شيخ طريقة العراقيين» توفي سنة 
(55"ه). انظر: «وفيات الأعيان» (*/ :)2 و«كتاب الإشارات إلى ما وقع 
في الروضة من الأسماء والمعانى واللغات» للنووي ‏ بتحقيق كاتب هذه 
السطورء. ونشر دار الشاكر فيح نقد العشرء. وانظر ‏ أيضًا _: «طبقات 
الشافعية» لابن هداية الله الحسينى (ص54 2١1١‏ 65») و«شذرات الذهب» 
ليت لا ْ 

قال الغزالي في «فتاويه» (ص )950‏ ط اليمامة» بتحقيق: علي مصطفى 
الطسة -: «إن العامي الذي لا يميز بين الفرض والنفلء تصح صلائه» ولكن 
بشرط أن ينفك عن قصد النفل بما هو مفروض» فإن قصد أن يتنفل به لم يُعتدٌ 
به؛ وإن غفل عن التفصيل فنية الجملة في ابتداء الصلاة كافيدٌ للاعتداد» اه. 
قال النووي ‏ رحمه الله في «المجموع؛ دان الس 
«وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة رضي الله عنهم فمن 
بعدهم ولم ينقل أن النبي كه ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز ولا أمر 
بإعادة صلاة من لا يعلم هذا والله أعلم) اه. وكذا في «روضة الطالبين» 
ط. المكتب الإسلامي ‏ ط". 
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وفي «الكافي» للخوارزمي' »: أنه لو لم يعلم فرضيّة الوضوء» 

لم يصحّ وضوؤه. 
الرابع : تَرْكُ المنافي في الدَّوام 

فلو غَسَّ غسّلتٌ عَضوه توحنه أفى أ . جنبية ) أو غَسا عضوه عق ماس 
أو لامِسٌ ما ينقض وضوءه» أو حال رو حدثه ولنى شعوث دائم» 
لم يصحح وضوؤه. 

الخامس: تَرْكٌَ الصارف عن رفع الحدث 

نل توف العيرةاأو التنظيف وكان غافلًا عن النيّة» أو نوى قطع 

وخرج بالصارف ما إذا أتى به بالنيّة المذكورة مع نيو معتّبّرة؛ فإنه 
يصحٌ على الصحيح» سواء في ذلك الابتداء أو الانتهاء. 

ولق غم السرطية / أعضاءه إِلَّا رجليه ثم أُلِي في نهر مثلًا أو سَقط 
فيه : فإن كان للنيّة ذاكرًا طهرتاء وإلّا فلا . 


)١(‏ «الكافي» للخوارزمي في أربعة أجزاءٍ كبار» خالٍ عن الاستدلال» على طريقة 
شيخه البغوي في "تهذيبه»» وفنه زيادات غرضة ؛ . «كشف الظنون» (1717/4/1). 
والخوارزمي: و حلي الدحن [كذا في «١هدية‏ العارفين»» وأما في 
«معجم المؤلفين». ف: : ظهير الدّين]» أبو محمدء محمود بن محمد بن 
العباس بن أرسلان الخوارزمي الشافعي» المعروف بالعباسي» كان يعظ 
بالمدرسة النظامية» ثم رجع إلى بلده وتوفي بها سنة (054ه)» صئف «تاريخ 
خوارزم» ثمانية أجزاءء و«الكافي» في الفقه. «هدية العارفين» لإسماعيل باشا 
(40/9. 2)505 ولمعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (8797/7). 
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السادس : الإسلام 
فلا يصحٌ وضوءٌ كافرٍ ولو أصليًا؛ لأنّه عبادةٌ وليس هو مِن أهلهاء 
ومن فروضه النيّة ولا تصح ننه . 
السابع : تمييزه 
فلا يصحٌ وضوءٌ غيرٍ المميّزء كالمجنون والصبيٌ غيرٍ المميّر؛ لعدم 
صحة نيه . 
وقول 0 (وتمييزه») كذ : خبره : «سابع0(" . 
ستئنى الناظم فِعْلَ وليّ الطفل غير المميّز إذا طاف عنه ولّه؛ 
6 يوضئه وينوي عنه ويصح وضوؤه. 58 المجنون. 
قال الأوزاعي : «إذا طاف الول بالطفل اشر ط وضوؤهماء وقيل: 
لا يجب وضوء الطفل غير المميّز. 
والظاهر: أنَّ المجنون كالطفل عند مّن يصحّح الحجّ به فيوضتهما 
الوليٌ وينوي عنهما» انتهى . 
وتبعه جماعةً من المتأخُرين. 
الثامن: أن لا يحول بين الماء 
ومحل التطهير شي يُمنع وصولَه إليه 
نحو الشمعء والوسّخ الذي حواه الظفرُء والرئصٍ في العين؛ 
لذ رضي الظهيرا مله فيل بإرالنه: 


"92 


قال فى «الروضة»7©: «لو تشئّقت رجلّه فجعل في شُقوقِها شمعًا 
أو حِنَّاءُ» وجبت إزالة عينه إن لم يصل إلى اللحم» فإن بقِي شيء في 
لون الجنّاء» ير , 

وإن كان على العضو دهنٌ مائع فجرى الماء على العضو ولم يثبت» 
صحّ وضوؤه على الأصح"'". 

5 5 0 2 1 : 5 5 ىه 

قال الإسنوي: وتَتَصَوَّرَ صحة الوضوء والغسل وعلى يدنه سيء 
لاصقٌ به يَمنع من وصول الماء إليه يقدر على إزالته» ولا تجب عليه 
الإعادة. 

وصورته في الوسخ الذي ينشأ من بدنه» وهو العرق الذي يتجمّد؛ 
فإنَّه لا يضبّء بخلاف الذي ينشأ من الغبار» كذا ذكره البغوي في 
«فتاويه»)» وهو منَّجهُ وقريب من القسم الثانى ‏ ما ذكره فى «الروضة» : 
أنَّ الوسّحَ المجتمعَ تحت الأظفار المانع من وصول الماء؛ لا يصحٌ معه 

التاسع : جَرِْيُ الماء على العضو في غسله 
فلا يكفي أن يَمسَّه الماءٌ بلا جريان؛ ا 
العاشر : إيصال مائه إلى المحل 

بأن يستوعبّه بكَسل جزءٍ متّصل بهء حتّى لو قُطع أنفه أو شِقَهء لزمه 

و 5 1 2 5 8 2 و 4 5 


.)54/1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
انتهى هنا كلام النووي في «الروضة».‎ )0( 


"١ 


ولو كان عليه شعرء وجي عله لذن باطنّ لحيةٍ رَجَل وعارضيّه إن 


الى ى 
اشم امه 


ا : 1 ابي 
ولو خلق له وجهان. وجب غسلهما وغسل ما عليهما وجزءٍ 


مما اَصل بهما 
ولو خرج من وجهه سِلعَة0'' عن حدّ الفرض» لزمه غَسلّهما على 
المذهب. 


ولو نبت له يدٌ في محل الفرض» وجب عسل المحاذي فقط 
على الصحيح وإلّا فلاء وإن لم تتميّز وجب عَسلُّهماء وتتميّدُ الزائدةٌ 
بإحساس أو فُقَدٍ بطش أو صَعْفِهِ أو نَقصٍ إصبّع وجري مثل هذا في 
الرّجلين. 


الحادي عشر: تخليل ما بين الااصابع 
من اليدين والرجُلينَ واجبٌ 


إذا كانس فلك ميف لذ ب الما زلنها ال 
ومثل التخليل 0 
ولو كانت ل لم يجُرْ قَنْقُها . 


)١(‏ السلعة : قال في «القاموس المحيط» (ص157): «كالعُدَةٍ في الجسدء ويفتح 
ويحرّك. وكعتبة. .. أو زيادةٌ في البدن كالعٌُدّة تتحرك إذا حُرّكت» وتكون مِن 
حِمّصةٍ إلى بطيخة». 

() هكذا العبارة في الأصل. ولم يظهر لي وجهها. 


"5 


الثانى عشر: الماء المّلهور 

وهو ما يقع عليه اسمٌ ماءٍ بلا قَيْدِ وإنْ فيد لموافقة الواقع» فيشمل 
ماء السماء وماءً البحر وماءً النهر وماءً البئر وماءً العين وماءً الثلج وماء 
البرك 

وخرج به المتنجس» والمستعمّلٌ في فرض من رفع حدث أو إزالة 

ويشترط العلم بكونه ظهورًا أو ظنّه بالاجتهاد. 

الثالتَ عشرٌ : التراب الطاهر الخالص غير المستعمل 

نياب عن الماء الظهور؛ لدقوو او كوفع ون تمتصيره على مين 
أو عضو أو مالٍء أو الاحتياج إليه لعظطش حيّوان محترم في الحال 
أو المال» أو الجهل به كأن أدرج في رحله ولم يُشعر به» أو لم يعلم 
ببكر خفيّةٍ هناك» أو لمرض يخاف معه على نفس أو عضر أو منفعة. 

وكذا حَوْفُ مرض موف أو زياد فيه أو مذ رلك ار خسضيول تن 


بوم في عضو اهل 


0 
2 


الرابع عشر: دخول الوقت 
أي: وقتٍ الصلاة ولو نافلةً في وضوء أو عسل دائم الحدث؛ 
نه للضرورة ولا ضرورة قبل الوقت» وذلك كمّن به سلّسٌ بولٍ أ و مذي 
أو وَدْي أو منيٌ؛ كمستحاضة . 
يُشترط أيضًا ‏ عسل فرجه أو ذَكَرِه قبل الطهارة» وحشوهما 
طن أ رق إل إِنْ كان صائمّاء فإن لم يندفعٌ فالسَثْرٌ والتلجْجم؛ 
ويعصب مي 0 وتقديمٌ الاحتياط على الطهارة؛ والستادرة الي 


دف 


الصلاة عقب الطهارة؛ وتجديدٌ العصابة» وغَسلُ الفرج, والشَّدٌ والؤْضوء 
لكل فريضة. 

قوله: «وليس يضر البولٌ مِن ثُقبةٍ عَلَتْ»: أي: لا ينتقض الوضوء 
بخروج البول من ثُقبةٍ انفتحت فوق معدته. أي: بسُرّته سواء كان 
المخرج المعتاد منفتحًا أو منسدًا؛ إِذْ لا ضرورة إليه في الأول؛ 
والخارج منهما أشبهُ بِالقّيْءِ في الثاني ؛ لأنّه مما لا تُحيله الطبيعة©؛ 
ما تُحيله الطبيعةٌ تلقيه إلى أسفل» كما لا يُتقض الوضوء خروجٌ الم 
من جرح بعضوٍ وإن كثر في الوضوء. 

وخرج بقوله : «عَلَتْ) : ما إذا كانت تحت معدته؛ إن الخارج منها 

ينض الوضوء إذا كان المعتاد منسدًا؛ إذْ لا بد للإنسان من مُخرج يخرج 
منه ما تدفعه الطبيعة» فإذا انسدّ بأن لم يخرج منه شيء فإن لم يلتحم 
أقيم هذا مقامّه. 

قال الماوردي : هذا في الانسداد العارضء» أمّا الخِلْقَيُ فيَنتقض 
معه الخارج من الفتحة مطلقاء والمنسدٌ سحي كعضو زائدٍ من 
الخنثى ؛ ؛ لا وضوء يمَسّه ولا عُسلّ بإيلاجه ولا بإيلاج فيه. 


قال في «المجموع' 0 : «ولم أر لغيره تصريحًا بموافقته 
أو مخالفته». 


000( أي لا تغيّره الطبيعة. قال فى «المصباح المنير؛ :)١51//١(‏ «استحال 
الشي2؟: تغيّر عن طَيعه ووصفه. و«حال يحول» مثله» اه. 


هعم «المجموع» (9/0). 


"1: 


الخامسّ عشر: نية الاغتراف 
ل ا 
مستعما» ومحلها في الوضوة إذا تيّت الأولى مِن غَسل وجهه؛ لصحة 
وجي على هن حتاف عي الما خرين» وهو ظاهرٌ ون ذهب 
بعضهم إلى أنَّ محلَّها بعد غسّلاته الثلاث؛ ؛ عملا بالعبادة ين أن اليد 
70 تطهيرهاء ان في غُسل ذي الحدث 
الأكبر بعد نيّته المعتبرة. 
فلو غَرف بكمّه َنْب أو مُحَدتٌ بعد الغسلة الأولى من وجهه ولم ينو 
الاغتراف» حار » فلو كَسل بماءٍ في كمه باقي يديه أجزأه. 
وقول الجويني في «تبصرته'؟"': «إذا نوى بعد عَسِلِهِ وجهَةُ رفع 
الحدث والماءً بكفه 4 ثُمّ غسل به ساعده» ارتفع به حدثُ كفّه دون حدث 
ساعده»)» ضعيف . 
وترك الناظم شروظا كثيرةً للوضوء؛ لكونها مفرّعة على آراءٍ 
مرجوحةٌ. 
وقد صمح العلماء الغُسل مع جريان البول» بخلاف الوضوء. 
ومن وَشم باختياره أو وصل عظمّه بعظم نجس ولم يخش ضرردا 
بترك الوصل أو خافه ووجد عظمًا طاهرًا يصلح لهء وينت :عليه إزالته 


010( (مره90؟) ب يتحقيق محمد بن عبد العزيز السديس - طبعة مؤصسة قرطبة - 
طا ١5اه-1999م.‏ 


هه" 


بكشط الوشم. وشّقٌ المحلّء وإخراج العظم النَّحِس؛ٍ ككحمله نجاسةً 
الام تحب إزالئ وصحّت صلاته وإمامئه . 
أمّا إذا وْشِم مكرّمًا أو صغيرًا أو مجنونًا أو خاف من رَمْى الوصل 
ضررا ولم يجد طاهرًا يصلح لهء فلا يلزمه إزالته وإن لم يخف منها 
ضررًاء وتصمٌ طهارته وصلاته وإمامته؛ لعذرى والله أعلم بالصواب. 
تمت شروط الوضوء وشرحهاء لشيخ الإسلام العلّامة الشهاب 
الرملى» رحمه الله ونفعنا ببركاته, آمين . 


لالانا 


اما 


ِمَيّعْ الانشلام إن العبَّاسِ يهاب الدِيَنٍ 
وربوكزة رلرسل انض ااانه 


) لمحو سَكَة الام ) تفرم 
ار سك 0 


1 


أن بام 


> تمسر 03 


وصلى الله على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم 


الحمد لله الذي جعل الصلاة أفضل العافاك تيكل الانمان» راكد 
طلب الجماعة فيها فضاءَف أجرّها زيادةً في الامتنان» فهي سنَّةَ وقد 
تصير قرفن كفايق بل :قد تضير فرصا على الأعيان: 

وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له شهادة جزم وإيقان2©0 
وأشهد أن سكتئا لحيل غيدة ورين أب ل للد باكر ردن وَعَجَان) 
صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمَيّن في كل 


وقتٍ وأوان. 


فإِنّي ذاكرٌ ما يَسَّرَهُ الله تعالى مِن شروط الإمامة على المذهبء 
أو رأي مرجوح؛ ومن المزايا التي يُقَدّمُ بها الإمام. 


لالالا 


- فى الأصل: «وإتقان» بالتاء» ولعل ما أثبثّه : «وإيقان» بالياء  من اليقين‎ )١( 
هو الأصح.‎ 
1 


[الأقَل] 
[شروط الإمامة على المذهب01© 


* فالأول مِن الشروط : العقل : 

فلا تصحٌ إمامةً المجنون والمغمى عليه والسّكران» ولا صلاتهم. 

* والثاني: الإسلام: 

فلا تصمّ إمامةٌ الكافر المعلِنٍء وكذا المُخفي في الأصح. 

فلو صلّى الكافر لا يُحكم بإسلامه, سواء كان بدار الحرب أو بدار 
الإسلام» إِلّا إذا كان مرتدّاء أو صلى نذا الحرت» أو مناه باز 


الاير ترتينًا والموالاة وكات فاه أو مكرة ه وهو حربيٌ ' 
الوه فإنًا نحكم بإسلامه. 

* والثالث: التمييز: 

وهو أن يصيرٌ الطفلٌ بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي 
وحده. 


فلا تصحٌّ صلاة غ غير المميّز ولا إمامته ولا الاقتداءٌ به. 


)١(‏ ما بين المعقوفين لا يوجد في الأصلء ولكن أضفته تناسقًا مع الوارد ص4". 


_ 


َّ 


وكذا طهارته إِلّا إذا أراد الولينُ أن يطوف بهء فإِنّه يوضئه وينوي 


* والرابع : الذكورة فيمّن أَمّ برجل أو خنثى 

فلا يصحٌ اقتداء رجل ولا خنى بامرأة. 

ولو اقتدى بخنثى فبان رجلاء لم يسقط القضاء في الأظهر. 

* والخامس: المتابعة في الأفعال: 

بأن لا يتقدَّم على إمامه ويتخلَّفَ عنه بركنين» وله فلت عن 
معذورٌ بأكثرٌ مِن ثلاث أركان طويلة. 

* والسادس: عدم لزوم الإعادة : 

فلا تصحٌ إمامةٌ مَن تلزمه الإعادة ولو بمثله. 

ولق أت امرأةٌ نسوةً فبانت متحيّرةٌ فإمامتها باطلة» وكذا قدوتهن 
بها ولو كُنَّ مثلّهاء وكالخنثى بالخنثى . 

لكن قال الماوردي: لو بانت المرأةٌ متحيّرةً فهو كظهور حدث 
الإمامء فلا إعادة؛ لأنّها يما تُخفى . 

ويصحٌ اقتداء الكامل بالناقص» والنائم بالقاعد وبالمضطجع على 
الأصمٌّ وإن كان مووئاء والمتوضىء بماسح الحُفٌ والجبيرة وبالمتيمم» 
والسَّليم بِالمَِّسء والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيّرة» وحافظ القرآن 
بحافظ الفاتحة فقطء وكامل اللّباس بساتر العورة وبالمنكبين» 
والمتوضئ بالجامع بين الماء والتراب» واللابس بعد فقك السعرة: 

ل 


وتجوز'طيلاة العشاء خلف من يصلّي التراويح20» فإذا سلّم الإمام 
من الركعتين قام المأموم إلى باقي صلاته وأتمّها منفردّاء وهو أولى» 
ولو اقتدى بالإمام في ركعتين أخريين'"» ففيه القولان فيمَن أحرم منفردًا 
ثم اقتدى في أثنائهاء والأظهر جوازه. 

ويصحٌ بمَن يصلّي الْعيدٌ والاستسقاء على الصحيحء وإذا كبّر الإمامُ 
التكبيراتٍ الزائدة» لم يتابعغه المأموم» فإنَّ تابعه لم يضر . 

* الشرط السابع: أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف: 

ولو شك في تقدّمه عليه صبّت صلاته مطلقًا . 

* الثامن: عِلْمَهُ بانتقالات إمامه: 


> 
هو هم 


كأنيراه أو يعض :صفه أو يسمعة أو ملعا قله 

فلا يصحٌ اقتداءٌ أعمى أصمَّ ا ره 

* التاسع: أن لا يقندي قار بِأَمئْ 

وهو من يُجْلَّ بحري أو تشديدةٍ من الفاتحة؛ كالأرتٌ والألنغ. 

فإن عجر عن الفاتحة فسبعٌ آياتٍ ولو متفرّقة» فإن عجز فسبعَ أنواع 
فخ الذكر. 


0 فهذا قول الشافعية.ء وهو أيضًا قول ابن رم 1 عند الحنابلة 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 
انظر: «مغني المحتاج» .)554/١(‏ و«المحلى» (57/5)» و«المغني» 
مي و«مجموع الفتاوى» (57/ 2.785 84"). 

(؟) في الأصل : «أخرتين»» والصواب: «أخريين»» كما أثبنّه. 


دن 


فلو أبدل ضادًا بظاءِ أو ذالّا معجمةً بدالٍ مهملةٍ» لم تصحخ. 

فإن عجز وقف بقذرها. 

ويُشترط أن لا يَنقصّ حروف البدل عن حروف الفاتحة؛ وأن 
ال رضن النداية: 

ويصحٌ اقتداءٌ مت بمثله إذا استويا فيما عجر عنه . 

* العاشر: أن لا يكون مقتديًا بغيره: 

فلا يصحٌ اقتداؤه بمقتدِء ولا بِمَن شك في كونه مقتديا . 

فلو نوى كل الاقتداء بالآحَرء لم تصحّ فل نيما أن أ حدس 
بطلت صلاتهء و أجَا الآحَبُ: فَإِنْ ظنّ أنّه الإمامُ صحّحت صلاتهء 
أو المأموم فلا. 

ولو اقتدى مسبوقٌ بعد سلام إمامه بمسبوق آخَرَه صح. 

ولو أخرج نفسه من الجماعة بنيّة المفارقة» جازء لكنّها بلا عذر 
مكروهةٌ» مفوّتةٌ لفضيلة الجماعة. 

* الحادي عشر رَ: اجتماعهما في الموقف: 

فَإِنْ جمعَهُما مسجدٌ صحّ الاقداة وق كدت المشافة وجالت آبنية 
متنافذةٌ أو غيه» بشرط أن لا يزيدَ ما بينهما على ثلائماثةٍ ذراع تقريبا . 

ولو كان أحذهما في عُلْوٍ والآخَرٌ في سُفْلِ» أو مسجدٍ وغيره. 
شُرط أن لا يزيد ما بين آخِر المسجد والآحَرِ على ذلك. 


)١(‏ أي: نوى أحدهما فقط الاقتداء. 


ايفن 


* الثاني عشرٌ: أن ينوي المأمومٌ الجماعة أو الاقتداء0© . 

* الثالتٌ عشرٌ: توافق نظم صلاتَيُهما في الأفعال: 

فإن اختلف فِْلّهِما - كمكتوبة وكسوف أو جنازة ‏ لم يص-(© 

* الرابع عشر: الموافقة 

فإن ترك إمامُه فرضًا لم تجبُ متابعته» أو سُنَةَ وفى الاشتغال بها 
بحاس الم ٠ ١‏ لم يأت بها. 

* الخامسّ عشرً: الإمام الإمامة في التي تجب فيها : 

وهي ثلاثة 

إحداها: الجمعة: فإن لم ينوها لم تصحّ جمعتّه. وكذا جمعتهم إن 
كان من الأربعين. 

ثانيها: المنذورة: بأن نذر أن يصلَّيَ في جماعةٍ وصلَّى إمامًا . 

ثالثها: الصلاة المعادة: ولو في وقت الكراهة. فإِنَ لم ينوها صار 
منفردًاء فلا تنعقد صلاته . 


* السادسَ عشرً: أن لا يكون أخرس: 
فلا يصحٌّ اقتداءُ غيره به ولو أخرس. 


.)8170 7375 لأن المتابعة عمل» فافتقرت للنية. «نهاية المحتاج» (؟/‎ )١( 

(0) هذاهو الصحيح عند الشافعيةء وهو أيضًا قول الحنفية والمالكية 
والناياة: 
انظر: «مغني المحتاج» 2)5514/١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 780)» و١«حاشية‏ 
العدوي على شرح الرسالة» 2)554/1١(‏ و«المغني» لابن قدامة (*/ 59). 
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* الثامنَّ عشر: اجتماع شروط الصلاة فيه يقيئًا : 


من طهارة وسَترٍ واجتناب نجاسة غير مَعُْوٌ عنها في ثوب أو بد 
ومكانء تلود امه درا أو جنبًا أو ذا نجاسةٍ خفيّق صخت 


صلاة الامو ولا ا وإن كان الإمام عالمًا بحدثه» ]| إن 

وَإِنْ 0 أ أمناات وهو قارئمٌ ‏ أو ذا 
نجاسةٍ ظاهرة» لزمَ المأمومّ الإعادة. 

والظاهرة: أن تكون بحيث لو تأمّلها المأمومُ رآهاء والخفيّة : بخلافها . 

* التاسعَ عشرٌ: أن تكون أفعال الإمام ظاهرةً للمأموم : 

فلو أجرى أفعالَ الصلاة على قلبه لعجزه. لم يصحٌ الاقتداءٌ به؛ 
للعجز عن الاطلاع على أفعال صلاته . 

* العشرونَ: أن لا يُعتقدَ المأمومٌ بطلان صلاة الإمام : 

كأن يختلف اجتهاذهما فى القبلة. 

* الحادي والعشرون: أن 1لا" يهجم بلا اجتهادٍ مَن احتاج إليه 
فى الأواني أو البناء أو القبلة أو الوقت: 


ويصحٌ إدراجُ هذا في الشرط السادس . 


)١(‏ فى الأصل: «أن يهجم'»ء والمعنى يقتضي ما زدته بين معقوفين. 


وم 


* الثاني والعشرون: أن لا يختلف اجتهادهما في الفروع : 


فلا يصحٌ اقتداءٌ شافعيٌ بحنفِيٌ مَسسّ أو لمّسء ويصمٌ اقتداؤه به 
لو فصد أو احتجم؛ بناءً على أن الاعتبار بعقيدة المأموم لا الإمامء 


وهو الراجح7"©. 


)01 ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله ون عدم صحة اقتداء شافعيٌ بحنفِيٌ مَسَّ 
ع 2 6 مي 7 ع م 
أو لمس» هو مذهب الشافعية ورواية للحنابلة ‏ أيضًا ‏ كما فى «المغنى» 
24). ولكن لعل القول بالصحة هو الأقرب إلى الصوابء. وهو الأرفق 
بالمسلمين. والأحسن لحالهم في اجتماع قلوبهم وتآلفهم . وقد كان الصحابة 
والتابعون رضي الله عنهم يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في كثير من 
المسائل حتى في الشروط والأركان. 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله فى «المغنى» (9/ 5 ؟): 
«فإن عَلِم أنه يترك ركنًا أو شرطًا يعتقده المأمومٌ دون الإمامء فظاهر كلام 
أحمدٌ صحة الائتمام به. 
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلَّى بقوم وعليه جلود 
الععالع) فقال: إن كان يلبّسه وهو يتأوّل: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»؛ يصلّى 
خلفه. قيل له: أفتراه أنت جائرًا؟ قال: لاء نحن لا نراه جائرّاء ولكن إذا 
كان هو يتأوّل فلا بأس أن يصلَّى خلفه. 
ثم قال أبو عبد الله : لو أن رجلا لم يّر الوضوء من الدم: لم يصّل خلفه؟! 
قال ابن قدامة: «ورأيت لبعض أصحاب الشافعي مسألة مفردة فى الرد على 
من أنكر هذاء واستدل بأن الصحابة كان يصلّي بعضهم خلف بعض مع 
الاختللاف» ولأن كل جيه مصيت» أو كالمصيب فى حَطّ المأ* عله 
وحصول الثواب» وصحّة الصلاة لنفسه» فجاز الائتمام به» كما لو لم يترك 
شيئًا) اه. 


احا 


ولا يضرٌ اختلافٌ نيّة الإمام والمأموم: عالأذاء والشفياء0؟, 
والفرفن :والنف] 290 

* الثالتٌُ والعشرون: قن تقدّم تَحَرم إمامه على تَحَرصِ في 5 
اقتداء به في أثناء صلاته : 

ويصحٌ م الاقتداء بالمصلّي ما لم يرع في السلام؛ وق © ول بعد 
قوله: «السلام» وقَبْلَ: «عليكم)؛ ويكون بذلك مدركًا للجماعة على 
ما جرى عليه بعضهم . 

* الرابعٌ والعشرون: في إمام الجمعة إذا كان من الأربعين 

أن يكون مكلّمًا ًا ذكرًا متوطّنًا قارءًا ناويا للجماعة. 


)١(‏ فالجواز هو قول الشافعية» وهو أيضًا ‏ قول الحنابلة في المذهب عندهمء 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقول الظاهرية» خلافا للحنفية والمالكية في 
قولهم بعدم الجواز. 
انظر: «مغني المحتاج) »)705/١(‏ و«الإنصاف» لتدوارة (7/ هلا 
23, و«الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص7١١)»‏ و«المحلى' (5/5١5)غ؛‏ 
و«فتح القدير» لابن الهمام »)*”1/1١/١(‏ و«حاشية العدوي على شرح الرسالة» 
(1/ 54 6). 

(0) أما ائتمام المتنفل بالمفترض» فعامة العلماء على جوازه» وأما عكسه 
وهو ائتمام المفترض بالمتنفل ‏ فقد اختلف فيه العلماء» فأجازه الشافعية 
وابن حزم. وهو رواية عن أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى عدم الجواز. 
انظر: «مغني المحتاج» »)76/١(‏ و«المحلى» ))١5١9/5(‏ و«المغني» 
(/517)ء و«بدائع الصنائع» .)"45/١(‏ و«حاشية الدسوقي على اضرع 
الكبير» .)777/١(‏ 


/ 


قيل: وسميعًا. 

وتنعقد الجمعة بأربعين من الجن . 

* الخامس والعشرون: أن لا يرتكب بدعةً يكَفَرُ بها 

كمنكرٍ العلم بالجزئيّات . 

ويصحٌ إدراجه في الشرط الثاني . 

* السادس والعشرون: معرفة كيفيّة الصلاة: 

قلق اعشمد أن جمسيع أنقالها قرفة #سكت: ار كه اود 
أو البعض'" والبعض سُنَةٌ وفرضٌ : صحّت صلاته بشرط أن لا يَقصدَ 
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التتفل بما هو فرض . 
وإذا غَفل عن التفصيل» فيه الجماعةٍ في الابتداء كافية . 
وهذا التفصيل يجري في الوضوء وغيره مِمّا هو في معنى الصلاة. 
ويصح الاستغناءً عن هذا بالسابع عشر. 
لالالا 


)١(‏ أي: اعتقد البعض فرضًا. 


3284 


والثاني 
الأمورٌ المشترطة على رأي مرجوح 


فمنها: أن لا يقتديّ السليمُ بِالسَّلِسِء ولا الطاهرة بالمستحاضة 
غير المتحيّرة. 

وأن لا يكون أقرب0© إلى ما تَوَجَهَ إليه من الإمام لِمَا تَوَجَهَ إليه 

وأن لا يكون نَمَّ شارعٌ مطروق أو نهرٌ يَحُوجٌ إلى سباحةٍ. 

وأن لا يكون بينهما فرجةٌ تَسَع واقمًا إذا وقف عن يمينه أو يساره 
في بناء آخرَ. 

وأن لا يزيد بينهما على ثلاثة أذرع إذا وقف خلفه في بناء آخَر") 

وأن يحاذيّ بعضٌ بدن المأموم بعض بدن الإمام إذا كان أحذهما 
في عُلْوِ والآحَرٌ في سَفْلٍ . 

وأن ينوي الإمامٌ الإمامة في غير الجمعة. 


لق في الأصل : «القرب»» ولعل الصواب ما أثْبنّه : «أقرب». 
زفق أي : إِنَّ |* شتراط عدم الزيادة على ثلاثة أذرع هو قولٌ مرجوح» وأما الراجح 
فهو ما قدَّمه وهو أن لا يزيد على ثلاثماثة ذراع. 


م 


وأن لا يكون عدد ركعات صلاة ة الإمام أقلء كالصبح خلف 
الظي 9" , 
وأن ليسا عر لعي لف قر ان ننه ولأني اناه 


وأن لا يفارقه في السلام. 
وأن لا يفارق إمامّه بركن قوليئ » كالفاتحة 


لالانا 


)١(‏ فهذا قول توي انه خاي وهو أيضًا ‏ قول الحنفية والمالكية 
والحنابلة ؛ لما يتر تب على الاقتداء في هذه الصورة من لزوم مخالفة المأموم 
لإمامه في 0 لكن المذهب عند الشافعية الصحة؛ قياسًا على المخالفة 
الواقعة في صلاة الخوف كما في حديث ابن عمر المتفق عليه حين جعل 
الرسول يَكهِ الناس طائفتين» »ء وصلى بكل طائفةٍ شطرًا من الصلاةء وهذا 
عيضا جازوايه عن امد وقول أبن حزرم. 
انظر: «مغني المحتاج» 2.151/١(‏ 30")ء و«بدائع الصنائع» ,)7805/١(‏ 
و«الشرح الكبير» للدردير (١/وم*),‏ و«الإنصاف» للمَرّداوي (؟/578؟), 
و«المحلى)» (5/5؟١5).‏ 
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والثاللث 
[المزايا التى يقدّم بها الإمام] 


يقدَّم في الإمامة: العدلُ على الفاسقء والبالعٌ على الصبي» 
والمقيع على المسافرء وغيرٌ ولد الزنا عليه وإن اختصٌّ منهم بخصال. 

ثم الأفقة» ثمّ الأقرأء ثم الأورع. 

ثم يقدّم مَن هاجر إلى النبي يي أو إلى دار الإسلام على من 
لم يهاجر2"7. 

ويقدّمُ مَن تقدّمت هجرته على من تأخرت» وأولادٌُ مَن هاجر 
أو تقدّمت هجرته على أولاد غيره. 

ثمّ الأسنٌ في الإسلام» ثم النّسِيبُ بالمعنى المعتبّر في الكفاءة» 

فإن استويا في الصفات» قُدّم أحسئم ِكُرًاء ثم صونّاء ثم هيئة. 

فإن تساويا وتشاحاء أقرع . 


والوالي في محل ولايته أؤلى مِن غيره وإن اختصٌ الغير 


. فى الأصل: «لا يهاجر»ء والصواب ما أثبتّه‎ )١( 


١ 


بالصفات, ويُقدّم على إمام المسجد ووالي المكان إذا أن فى إقامة 
الصلاة فيه. 

ويُقَدّم من الولاة الأعلى فالأعلىء ٠‏ ويقدَّم المكتري على 
المالك» والمعير على المستفينة والسيّدٌ على عبده لا على مكائّبه في 
داره. 

وإمام المسجد الراتب أزلية فإن لم يحضر استحبٌ طَلَيّه فإن 
خيف فواثُ أوّل الوقت استّحِبٌ تقديمٌ غيره: إل أنميكادوا ينه ضرا 
قْرادّى» وتسن الإعادة سعد إن عجفي : 

تمّت شروط الإمامة للشيخ الشّهاب الرّملى. 
رحمه الله ونفعنا بعلومه. 
لالانا 
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قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام 


سم أَلَّه أليَحمنِ اليبو 


قال الأخ الكريم الشيخ المفضال محمدٌُ بِنُ ناصر العجمي - 
حفظه الله ووفقه : 

وبعد: 

فقد قرأ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرؤوف بن محمدٍ الكمالي هذه 
المشاركة» وكان ذلك في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة في 
صحنه المبارك في ١١‏ رمضان 577 ١اه.‏ 
وقد حضر ذلك الشيوخ الفضلاءء وطلبة العلم النبلاء: نظام محمد 
صالح يعقوبي» والدكتور عبد الله المحارب» وداود الحرازي؛ وحسن 
حمود الشمري؛ ومحمد سالم الظفيري» وشعبان جبّان الصليلي» 
وإبراهيم التوم؛ وقد حضرت آخره. 


فقير عفو ربه 


ا 0 دادع <- 
29 0 م 
ل 


3 


0 
52ت سس) رت تسم 


وف 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية نا لا لانتو اط مام لط اب اا 0 0 
ترجمة المؤلف سد اننا امن سد عه وو مج سا لالط اواو 9 
وصف المخطوط سس ال انب ساسج اموس ساس ا نج 1ه 
ضوز من التخطوط م سه جسمس سه مس1 
الرسالة الأولى: شروط الوضوء 
مقدمة المؤلف مسنم ا عن ةلل سوسس م ا 11 
منظومة شروط الوضوء ا 11 
تعريف الشرط والفرق بينه وبين الركن 1 
أوّل شروط الوضوء: طهارة أعضائه سي اا يي 1 
الثاني : النقاء من الحيض والنفاس 0 
الثالث: عِلمه بكيفيّة المشروع م اا ا اا ا ا 
الرابع : تَِكُ المُنافي في الدّوام 0 
الخامس : تَرْكُ الصارف عن رفع الحدث يي 0 
السادس: الإسلام ا م اجا اجيم سب ا 
السابع : تمييزه ساس ا 9 
الثامن : أن لا يحول بين الماء ومحل التطهير شيء يمنع وصوله إليه بع 6 


فهرس الرسالتين 
(شروط الوضوء وشروط الإمامة) 


ه: 


التاسع: جَرَيْ الماء على العضو فى غسله اا ا 
العاشر: إيصال مائه إلى المحل م1 لدت بداو وممر ومسو مك 


الحادي عشر: تخليل ما بين الأصابع من اليدين والرجلين واجب 


الثاني عشر: الماء العّلهور ا 00 
الثالث عشر: التراب الطاهر الخالص غيرٌ المستعمّل 5 
الرابع عشر: دخول الوقت انج قنك ان وزقرون ون حسم سسبو ا 


* الأول [من موضوعات الرسالة]: شروط الإمامة على المذهب 


الأول من شروط الإمامة: العقل اليد م وو 


الثالك: التمييذ اوش كاسن اتاج اس امو 


السادس : عدم لزوم الإعادة 1111111000 


السابع: أن لا يتقدّم الملموم على إمامه في الموقف 0 


الثامن: علمه بانتقالات إمامه ل سي لي 0 
التاسع: أن لا يقتدي قارىةٌ بأمي ا 00 
العاشر: أن لا يكون مقتديًا بغيره ب 000000 


الحادي عشر: اجتماعهما فى الموقف ل 00 
الثاني عشر: أن ينوي المأمومٌ الجماعة أو الاقتداء وي 


ك5 


الثالث عشر: تواقق نَظم صلائيُهما في الأفعال يي 1 


الرابع عشر: الموافقة مقع حو لقان سراد عو لط و 113 
الخامس عشر: نيّة الإمام الإمامة في التي تجب فيها 00 000000 
السادس عشر: أن لا يكون أخرس 1 
السابع عشر : معرفة أركان الصلاة وشروطها 1 
الثامن عشر: اجتماع شروط الصلاة فيه يقيئًا 0 ينا 
التاسع عشر: أن تكون أفعال الإمام ظاهرةً للمأموم 00 
العشرون: أن لا يعتقد المأمومٌ بطلانَ صلاة الإمام اسع 
الحادي والعشرون: أن لا يهجم بلا اجتهادٍ مَن احتاج إليه في الأواني 

أو القبلة أو الوقت ا اق 
الثاني والعشرون: أن لا يختلف اجتهادهما في القروع 1 
الثالث والعشرون: بين تقدّم تَحَرّم إمامه في غير اقتداء به في أثناء صلاته /ام 
الرابع والعشرون: في إمام الجمعة إذا كان من الأربعين 1ن 
الخامس والعشرون: أن لا يرتكب بدعة يُكمَّر بها رن 
السادس والعشرون: معرفة كيفية الصلاة ان 
* والثاني [من موضوعات الرسالة]: الأمور المشترطة على رأي مرجوح . 59 
* والثالث: [المزايا التي يُقدّم بها الإمام] 000000 
قيد القراءة والسماع في المسجد الحرام اتش مس 1 
فهرس الرسالتين ا ا 

لا لالا 


/ع 


